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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس

والعشرین من رمضان سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 17 لسنة 41 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
ھبة لبیب أحمد خلیل

ضــــد
1- رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الـــــــــــــــــوزراء
3- رئیس مجلس النــــــــــــــــــواب
4- مرجریت فوزى حبیــــــــــــــب

5- میشیل نبیل رشدى خلیل
6- جورج نبیل رشــــدى خلیل

بطلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجیر وبیع
الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر، فیما لم تنص علیھ من انتھاء عقد الإیجار فى جمیع

الأحوال إذا زادت مدتھ على ستین عامًا، وما یترتب على ذلك من آثار.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
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حیث إن طلبات المدعیة بحسب التكییف القانونى الصحیح، الذى تملكھ ھذه المحكمة بما لھا وحدھا
من ھیمنة على تكییف الطلبات فى الدعوى الدستوریة، وإضفاء الوصف القانونى الصحیح علیھا،
تنحل فى حقیقتھا إلى دعوة المشرع للتدخل بتشریع ینظم مسألة انتھاء عقد الإیجار فى جمیع

الأحوال إذا زادت مدتھ على ستین عامًا.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الرقابة القضائیة التى تباشرھا تثبیتًا للشرعیة
الدستوریة، مناطھا تلك النصوص القانونیة التى أقرتھا السلطة التشریعیة أو التى أصدرتھا السلطة
التنفیذیة فى حدود صلاحیاتھا التى بینھا الدستور، وبالتالى یخرج عن نطاقھا إلزام ھاتین السلطتین
بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معین. إذ إن ذلك مما تستقل بتقدیره تلك السلطتان
وفقًا لأحكام الدستور، ولا یجوز بالتالى حملھما على التدخل لإصدار تشریع فى زمن معین أو على
نحو ما؛ الأمر الذى ینحسر معھ اختصاص ھذه المحكمة عن ذلك الطلب، وتقضى تبعًا لذلك بعدم

قبول الدعوى.

لذلك
      قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعیة

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


